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Abstract 
In this study, we examine the work of sovereignty in the light of the administrative 

justice system by highlighting these works from different angles. Both in terms of the 
various definitions that have been said, 
separating the distinction between these acts and those of ordinary administration.                                          
And on the other hand to try to highl
it deals with the issues related to the acts of sovereignty offered to it. We have concluded 
that acts of sovereignty are acts of a sovereign nature. As for the vision of the 
administrative judiciary, it differed between the expansion in scope in the first stage, on the 
grounds that it is a political issue of the government.
second phase. As a result of the negative consequences of the launch of its range
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و خضوع داري  إن من مسلمات دولة القانون  بدأ لم ، وذلك تجسيدالرقابة قضائية شبه تامة العمل 

ع  ومه العام لا  ذا المبدأ الذي  مف ديثة، ف أك من سيادة حكم المشروعية الذي تقوم عليه الدولة القانونية ا
قصد بالقانون جميع القواعد الملزمة  دارة  حدود القانون، و شاط  ون جميع تصرفات و القانون، أي بمع أن ت

ا ان مصدر ما  ة المفعول م   .1السار
ا، فإ ة المصدرة ل ا، وطبيعة ا صوصي عمال، ونظرا  ناك حزمة من  ثاء ع ما ذكر آنفا،  ا إلا أنه إس

د قل  عمال  ا ذه  عرف  ام مبدأ المشروعية، حيث  ضوع لمبادئ وأح اري بأعمال السيادة أو تنأى عن ا
ومة أ . ا ومة، ت ا سلاحا  يد ا م، باعتبار ا فراد وحر عمال ع حقوق  ذه  ز خطورة  نا ت ومن 

ا ا داف   .السيادةتلفة تحت غطاء أعمال بموجبه إ تحيق أ
مته  الموازنة  العلاقة  ة، وم ادي من ج ع اج داري وما يملكه من طا طورة، فإن القضاء  ونظرا لتلك ا
اعات المتعلقة بأعمال  ة ال انت له مواقف متباينة حيال مسألة معا ة ثانية، فقد  دارة والفرد من ج ن  ب

                                                                .                                  السيادة
ي  ساؤل  ا  ال الية، وال ارتأينا بلور ش   :               وانطلاقا مما تقدم تت معالم 

داري ؟ ة القضاء    ما مدى الرقابة المسلطة ع أعمال السيادة  ظل تجر
ساؤل  جابة ع ال غية  عمال، وذلك من خلال و ذه  وم  ول إ مف المطروح، سنحاول التطرق  المطلب 

ن سنعرج  المطلب  ا،   ح ع أو القضاء وح الفقه، إ جانب تحديد معاي شر ا سواء  ال ف المقرر ل التعر
داري مع أعمال السيادة عامل القضاء  ي ع    .الثا

ذا من أجل التعرض أما عن المنا المعتمدة  ، و ذه الدراسة فتتمثل  المن الوصفي، والمن التحلي  
ام والقرارات  ح عية، بالإضافة إ النصوص و شر ية وال راء الفق عض  تلف جزئيات البحث، وكذا تحليل 

ذا الموضوع عض م. القضائية ذات الصلة  غية مقارنة  ن بالمن المقارن،  ستع داري كما  واقف القضاء 
عامله مع    .أعمال السيادةبخصوص مسألة 

وانب المتعلقة  و محاولة توضيح وإبراز مختلف ا ذه الدراسة  دف المبت من وراء  بأعمال السيادة أما ال
امة العمال أحد  ا من أضرار قد ال دارة وما قد ينجر ع ا  فراد تباشر ق  سليط ت الضوء ع ، ومن ثمة 

داري إزاء ذلك  .موقف القضاء 
  
ومة، أو السيادة أعمال معالم ع للوقوف ف تحديد علينا يتوجب ا  ،)ول  الفرع( عمال ذه عر

يل  اعتمدت ال المعاي مختلف إبراز وكذلك ن التفرقة س عمال السيادة، أعمال ب ة و  تخضع ال خرى  دار
ي الفرع( داري  القضاء لرقابة   ).الثا
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ف :ول  الفرع  السيادة أعمال عر
ناك عدة  ان، إلا أن  ة بم عد من الصعو ا  ع ل ف جامع ما عر عمال، فإن إيجاد  ذه  صوصية  نظرا 

ا عية، أو . محاولات أرادت توضيح المقصود  شر ل التاسواء من الناحية ال ية، وذلك ع الش  :القضائية، والفق
عية الناحية من السيادة بأعمال المقصود -أولا شر   :ال

مر أن تلك النصوص أقرت  ل ما   ف لأعمال السيادة، و عر عط  عات مقارنة، لم  شر إن المشرع و عدة 
عمال من رقابة القضاء ذه  بعاد  لا :" 2من قانون مجلس الدولة المصري  11المادة و ذلك تنص  .بدرجة أو اس

  ".تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر  الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة
ي، حيث جاء  منطوق المادة  رد تجاه سار المشرع  لا :" 3من قانون محكمة العدل العليا 1/ج/09و ذات 

و نفس موقف المشرع  ".الطعون المتعلقة بأعمال السيادة تختص محكمة العدل العليا بالنظر  الطلبات أو و
ب إ التأكيد ع أنه قةمباشرة أو غ مباشرة  أعمال السيادة :"السوري، أين ذ س للمحاكم أن تنظر بطر   .4"ل

ا، لم تتضمن نصوصه أية  عات المقارنة السالف بيا شر زائري، وع عكس ال لاحظ أن المشرع ا ذا، و
عمال،إشا ذه  داري  المادة   رة ل ة 800وإنما عمد إ تحديد مجال القانون  دار جراءات المدنية و  5من قانون 

ة دار ات الولاية العامة  المنازعات  ة  ج دار اكم  زائري اعتمد . ال تنص ع أن ا ع أن المشرع ا ذا  و
اصة بالمسؤولية المعيار العضوي  المنازعات   ل الدعاوى ا ناء مخالفة الطرق والمنازعات المتعلقة ب ة باست دار

عة للدولة ضرار الناجمة عن مركبة تا ض  عو   .6الرامية إ طلب 
ة  المادة  دار اكم   901و  نفس السياق حددت المادة . إ.م.إ.من ق 801ولقد حدد القانون اختصاص ا

ا اختصاصا عد لغاء والتفس وتقدير المشروعية  و ت مجلس الدولة الذي يؤ وما  ل إليه النظر  دعاوى 
ولة له بموجب  ة، كما يختص  الفصل  القضايا ا دار ة  ة الصادرة عن السلطات المركز دار القرارات 

ة  دار ات القضائية  ستخلص أن جميع القرارات  ومن ذلك. نصوص خاصة و الطعون بالنقض الصادرة عن ا
سبة للقرارات الصادرة  ة بال انت محاكم إدار داري سواء  ا للقضاء  دارة تخضع  تقدير مشروعي الصادرة عن 

ة ة المركز دار سبة للقرارات الصادرة عن السلطات  ما أو مجلس الدولة بال عة ل   .عن الولاة والبلديات والمصا التا
عمال ان  وتبقى  ر ما إذا  عود للقضاء وحده  تقر الموصوفة بالسيادية أو السياسية غ واردة  أي قانون و

ة ة السلطة التقدير ة ونظر دارة التقدير ة أعمال  طار نظر ذا   .7العمل سياديا أم لا، وتطبق  
 :القضائية الناحية من السيادة بأعمال المقصود -ثانيا

ةلقد عرفت محكمة ال داري المصر ا 8قضاء  ومة :"أعمال السيادة بأ عمال ال تصدر عن ا  تلك 
ا بالسلطات العامة  ذه السلطة العليا لتنظيم علاقا ا بمقت  ا سلطة حكم لا سلطة إدارة فتباشر باعتبار

ا ا  ا ا للمحافظة ع كيان الدولة  الداخل أو للذود عن سياس انت أو خارجية وتتخذ رج، ومن خرى داخلية 
ومة بالسلطات  ار إما لتنظيم علاقات ا ون تداب تتخذ  النطاق الداخ أو  النطاق ا ا أن ت غلب ف ثم 
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ارج   ذى والشر عن الدولة  الداخل أو ا دوء والسلام، وإما لدفع  ارجية  حال ال العامة الداخلية أو ا
رب  ضطراب وا   ...."حال 

ا محكمة العدل العليا بالأردن ح ا9ن عرف ا سلطة حكم لا إدارة، :" بأ ومة بصف  ال تصدر عن ا
ام المادة ا عملا بأح ر ا ومظا  ".ج من قانون محكمة العدل العليا/9وتتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجميع صور

ة نظر القضاء السوري ع:" ف 10أما أعمال السيادة من وج مال والتصرفات الصادرة من السلطات العليا  تلك 
مة عمال السياسية الم شمل   ".الدولة و

ية -ثالثا   : المقصود بأعمال السيادة من الناحية الفق
ن ذلك ما  ف أك شمولا، ومن ب ع والقضاء  محاولة للوصول لتعر شر ك مقارنة بال ان للفقه الدور  لقد 

ب إليه الفقيه  و" ذ لس :" إ أن  11"ور كيمة  ر السلطة القضائية المرنة وا ر من مظا أعمال السيادة  مظ
انه ادت تقوض أر دد كيانه و انت  زمات ال  ة    ".الدولة الفر لمواج

ن يرى جانب آخر من الفقه ا :" أن أعمال السيادة   12 ح أو طائفة من أعمال السلطة التنفيذية أو قرارا
ات القضاء سواء  ة من ج ا أمام أية ج اكم بصفة عامة، بحيث لا يمكن الطعن ف ا تخرج عن اختصاص ا إجراءا
ض أو وقف تنفيذ أو فحص مشروعية  عو ون محلا لإلغاء أو  نائية، فلا ت ست ان ذلك  ظل الظروف العادية أو 

، وإنما تتمتع بحصانة مطلقة ضد الطعون القض   ".ائيةأو تفس
ستاذ سليمان محمد الطماوي  عمل يصدر من السلطة التنفيذية، وتحيط به :" العمل السيادي بأنه 13كما عرف 

ذه الصفة اكم، م قرر له القضاء  خرج عن رقابة ا ارج أو الداخل، و ". اعتبارات خاصة كسلامة الدولة  ا
عمال تتعلق بكيان الدول ذه  ستاذ أن  رى نفس  ة  مبدأ الشرعية، و غرة خط ل  ش ا  أ ، و ار ة الداخ وا

ا عن دائرة الرقابة القضائية روج   . وذلك 
خر ار الوظيفية، ال  14أما البعض  ا بالأف ات القانونية أسما ول لطائفة من النظر ا النموذج  فقد اعت

عرف من ز  ا  ا من حيث المضمون، ولك ف عر ة  سم بصعو يت ة الوظيفة أو الدور الذي تؤديه  العلم القانو   .   او
ا  ا  الصبغة السياسية، وال بفضل فات السابقة، يت جليا أن السمة البارزة ف من خلال سرد التعر

انة دارة العادية، لم يكن. احتلت أعمال السيادة تلك الم عمال وأعمال  ذه  ن   إلا أن تحديد فيصل التفرقة ب
ا تتم تلك التفرقة ور معاي متباينة بمقتضا ان من تبعاته ظ ن، والذي    .  بالأمر ال

يال الفرع  معاي أعمال السيادة  :ثا
ذا المعيار أو تحديد نطاق أعمال السيادة، ومع ذلك يمكن القول  لمة  شأن  لم يتفق الفقه والقضاء ع 

، معيار  15بوجود معاي ثلاثة دارجة ام القضاء،  معيار الباعث السيا دة  أح اء، ومشا  كتابات الفق
ا فيما ي. طبيعة العمل، ومعيار القائمة القضائية عرض   :وال 
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  : معيار الباعث السيا-أولا
ا مجلس الدولة الفر التنفيذية  ، ومؤداه أن العمل الصادر عن السلطة16و أول وأقدم المعاي ال أخذ 

ومة ضد  ، يكفل حماية ا ومة  إصداره تحقيق مقصد سيا ان باعث ا عت من أعمال السيادة إذا 
اضر أو المستقبل ن  ا ن أو مختف ر انوا ظا ارج، سواء  ا  الداخل وا أما إذا لم يكن الباعث عليه . أعدا

ة العادية ال دار عمال  عت من    .17 تخضع لرقابة القضاءكذلك فإنه 
ة، وعدم التحديد الوا ذا المعيار يؤخذ عليه المرونة الكب ففكرة الباعث السيا أو الدافع . لا شك أن 

عمل إداري إذا ادعت أمام القا  ا  دارة أن تفلت من رقابة القضاء جراء قيام ستطيع  السيا تظل غامضة، ف
ذا العمل س ذا . يا محضأن الباعث للقيام  انية إخضاع  عدم إم ح  ا يجد القا نفسه مضطرا للتصر وعند

ذا المعيار يبدد فكرة دولة القانون . العمل لرقابته وفحصه   .18ولا شك أن 
  : معيار طبيعة العمل-ثانيا

ذا  ان  عول فيه ع طبيعة العمل الصادر عن السلطة التنفيذية، وما إذا  ذا المعيار فإنه  بطبيعته وفقا ل
ا وميا أم إدار و . ح نا فإن معيار طبيعة العمل يلتصق بموضوع القرار الذي تتخذه السلطة التنفيذية، ف ومن 

ومة  و عمل من أعمال ا ة، و ا سلطة إدار مجرد قرار إداري خاضع لرقابة القضاء  حالة إذا ما أصدرته بوصف
ومة ا ح   .19إذا ما اتصفت عند إصداره بأ

ذ ساؤل قائما كيف ولكن  د بالماء، إذ يبقى ال د ا ع و أقرب إ تفس الماء  ة ف مر صعو د  ا التمي يز
ومية؟ ة والوظيفة ا دار ن الوظيفة    .20نم ب

ب إليه الفقيه  ا ما ذ ن أورد الفقه ضوابط متعددة، م ن الوظيفت بأن ) La ferrière(و محاولة للتمي ب
دار  لية، وعلاقات وظيفة  ة أو ا فراد بالإدارة المركز ن وتنظيم علاقات  ة تنحصر  التطبيق اليومي للقوان

ر ع  ماعة، والس افظة ع كيان ا ا ا ومية فيقصد  خر، أما الوظيفة ا ا بالبعض  عض ة  دار يئات  ال
شراف ع ع ا العامة و ا وتنظيم س سلطا ام دستور ا الداخاح ية وع أم جن ا مع الدول    .21لاقا

نما يرى  ر ع تحقيق مصا ) Hauriou( ب نائية، والس ست لول  ومية تنحصر  وضع ا مة ا أن الم
ور  م ة ل ار سي المصا ا تكز   ة ف دار سية، أما الوظيفة    .22الدولة الرئ

سلم من  ذا المعيار لم  بدو أن  ان وضع حدود دقيقة و م لعدم إم النقد، فقد أخذ عليه أنه معيار غامض وم
ذا لم يقدر  وقات، ول عض  ما قائم وإن أمكن الفصل   ة، فالتداخل بي دار ومية و ن الوظيفة ا للتفرقة ب

و معيار القائمة ال. 23لمعيار طبيعة العمل النجاح والبقاء، واتجه البحث إ معيار آخر  .قضائيةو
  :معيار القائمة القضائية-ثالثا

ي لتحديد  تجاه القضا اء إ اعتماد  ن  تحديد نطاق أعمال السيادة، اتجه الفق ن السابق إزاء فشل المعيار
ذه  ن  و يب عتمد ع ما يقرره القضاء، ف ناء ع ذلك فإن تحديد أعمال السيادة  عد من أعمال السيادة، و ما 
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ح ، ومحكمة التنازع  وضع قائمة لأعمال السيادة تتضمن عمال و م مجلس الدولة الفر ا، وقد أس دد نطاق
عمال ا و24مجموعة من  شأ اد الفقه أن يجمع    : 25، وال 

ن للقيام بالعملية  -  ا دعوة الناخب عية، وم شر ن السلطة التنفيذية والسلطة ال عمال ال تنظم العلاقة ب
لمان نائية، وحل ال عقاد  دورة است لمان للا   .نتخابية، ودعوة ال

 -  ، س مرفق التمثيل الدبلوما عمال المتصلة  مر بجميع  تعلق  ارجية، و عمال المتصلة بالشؤون ا
عمال المتعل ا من الدول والمنظمات الدولية، و غ قة بالرعايا والقرارات الصادرة عن الدولة والمتعلقة 

دات الدولية عمال المتعلقة بالاتفاقيات والمعا   .جانب، و
رب -    .عمال المتعلقة با
عمال التداب الضبطية خاصة ذات  -  ذا النوع من  دخل تحت  ، و عمال المتعلقة بأمن الدولة الداخ

ة ع الوط والصادرة عن السلطة المركز   .الطا
 

أ  سم بالتباين، فقد  داري إزاء القضايا المتعلقة بأعمال السيادة ال طرحت أمامه قد ا إن موقف القضاء 
عمال  ذه  ا إ التوسيع من نطاق  و ال فصل ف ول (  القضايا  امه )الفرع  عد فقد عرفت أح ، أما فيما 

د من ي( نطاق أعمال السيادة  نوع من ا  ).الفرع الثا
  .التوسيع  نطاق أعمال السيادة :ول   الفرع

داري بخصوص أعمال ام القضاء  انت بواك أح ا  لقد  ا، ع اعتبار أ السيادة ترفض بتاتا النظر ف
ومة و ما أخذ به مجلس الدولة الفر  أول قضية فصل  .مسألة سياسية تخص ا او ، حيث رفض 26ف

ر المالية الصادر برفض مستحقات أحد أفراد عائلة  من المرتبات، " نابليون بونابرت" الدعوى المرفوعة ضد قرار وز
ا ا بقرار الفصل ف ومة وحد ند  رفضه إ أن طلب المد يتعلق بمسألة سياسية محضة تخص ا   .وأس

خ  سيادية دعوونفس المسلك سار عليه مجلس الدولة الفر  ا بتار ة فصل ف وال . 08/08/191927ش
اصة بالسيد  ة بإلغاء رخصة القيادة ا ور م س ا ا  قيام رئ ع ص وقا ، معتمدا  ذلك )Labonne" (لابون "تت

خ  ا، وقد تضرر السيد   10/03/1899ع مرسوم قديم صادر  بتار " لابون "يتعلق بمنح رخصة السياقة و
)Labonne(  يجة إلغاء الن ذا المرسوم لعيب المشروعية، و ب، فرفع دعوى أمام مجلس طالبا بإلغاء  من قرار ال

ب رخصة القيادة س . قرار  افظ، ورئ ا من اختصاص ا مؤسسا طلبه ع أن تنظيم المرور ومنح الرخص و
س الدولة س من اختصاص رئ ند إ أي نص مضيفا إ أن المرسوم . البلدية، ول س خ لا  ذا  المتخذ من 
التا يجب إلغاؤه لتجاوز السلطة ، و س الدولة إ سلطة خاصة . شر وقد رد مجلس الدولة بالرفض مقررا أن رئ

شر ض  امل إقليم الدولة، وذلك بدون أي تفو   .28لاتخاذ التنظيمات ع 
ة العليا دار كمة  ومن حيث أنه مادام المشرع قد اعت القرار :"  29بمصر و نفس السياق، تقول ا

ق التأدي من قبيل أعمال  يداع أو بفصله من غ الطر س وري الصادر بإحالة الموظف إ المعاش أو  م ا
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ذه  يئة قضاء إداري بالنظر  الطلبات المتعلقة  و عدم اختصاص مجلس الدولة  ذا  السيادة، فإن مقت 
ضا عمال عو ان أو    ..."إلغاء 

ة داري المصر كمة القضاء  ا، تقول ماي 30و حكم آخر  دات وتطبيق :" حيال قضية تتعلق بتفس المعا
ض  ستحق التعو ن، و افة للقوان ا صدر با ا إ قرارا إدار ا المد لا ترجع  أساس انت المبالغ ال يطالب  إذا 

دة فرساي عنه، وإنما يرجع إ  و من ... نصوص معا فراد  ا ع الدولة أو  دات وتطبيق اع  تفس المعا فإن ال
ومة ا ا سأل ع عد من أعمال السيادة ال لا    ".مور السياسية، و

ي، فتؤكد محكمة العدل العليا  رد داري  تجاه سار القضاء  عمال ال تق:" ..ع أنه31و نفس  وم إن 
ا مساس  عمال السياسية ال ل عد من  ن الدول  دات ب تفاقيات والمعا ومة المتعلقة بكيفية تنفيذ مواد  ا ا

ا عن رقابة السلطة القضائية عمال تخرج بطبيع ذه    ."بالسيادة العامة للدولة، و
زائر، فإن القضايا المتعلقة بأعمال السيادة تظل أمرا نادرا  ام  و ا ح زائري، ومن  داري ا القضاء 

ة للمحكمة العليا سابقا، وذلك  قضية  دار شارة إ قرار الغرفة  عدم اختصاصه، يمكن  ا  النادرة ال فصل ف
ر المالية.ي"  ا32"ب ضد وز وراق المالية من فئة :" ، بقول ب  ومي القا  ت أن القرار ا دج، وكذا 500م ث
ومة، ال ع أعمال ا سيان طا ما قراران سياسيان يك جل،  خيص والتبديل خارج  دد لقواعد ال قرار الوزاري ا

ما أو مباشرة رقابة ع مدة التطبيق ع فحص مدى شرعي لس  س من اختصاص ا   ...".فإنه ل
ي الفرع د من نطاق أعمال السيادة :الثا   .ا

داري  من التبعات السلبية الناجمة عن إطلاق نطاق أعمال السيادة، وإعمالا للأدوار المنوط إثر تيقن القضاء 
دارة والفرد صاحب المركز الضعيف  تلك العلاقة،  ن  يل الموازنة  العلاقة ب ادي،  س ج ية ع دوره  به المب

د من  ا ا ان سائدا، محاولا بموج انت له رؤى مغايرة لما    .ثار السلبية لأعمال السيادةفقد 
د  ة أعمال السيادة  إطار محدود، و ا د مجلس الدولة الفر إ وضع نظر سا ع ذلك، فقد ع وتأس

ى الممكن ، والذي من شأنه أن يوسع من نطاق . د بعاد معيار الباعث السيا ر واس فمن ناحية أو عمل ع 
ة الملاحظ لتطور مجلس الدولة الفر يجد تقلصا وانكماشا مستمرا لنطاق أعمال  ومن ناحية ثانية. ذات النظر

دات الدولية   ومة لتطبيق المعا ا ا جراءات ال تقوم  ا القرارات و لس من نطاق بعد ا السيادة، فقد اس
داري،  ة عادية تخضع لرقابة القضاء  ، وأصبحت أعمالا إدار مر إ حد عدوله عن نطاق الدولة الداخ ووصل 

ام العرفية أو حالة الطوارئ من أعمال السيادة ح عت مرسوم إعلان  ان    .33قضائه السابق الذي 
يجة  فراد ن ب  سبة للأضرار غ العادية ال تص ض بال كما أن مجلس الدولة الفر أقر بأحقية التعو

ا الفقه الفر  ذلكولعل ذلك استجابة للنداءا. 34أعمال السيادة   .  35ت ال أطلق
داية  ة أعمال السيادة، و يق من نطاق نظر داري المصري، يلاحظ كذلك عليه سعيه إ التض أما القضاء 
، و ذلك تقول محكمة القضاء  ره لمعيار الباعث السيا داري الفر ب انت وع غرار القضاء  كذلك 

ة البا:" داري  ائياإن نظر ا  ورة عدل القضاء ع ة م   36..."عث السيا نظر
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ا،  ي للعمل المطروح عل ر الوصف القانو ا سلطة تقر ة العليا أن للمحاكم وحد دار كمة  ت ا كما اعت
ون المشرع عندما نص  قانون مجلس الدولة ع عدم  ا عاديا أو عملا من أعمال السيادة،  ان عملا إدار وما إذا 
ة دون  خ ذه العبارة  يئة قضاء إداري بالنظر  الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، وأطلق  لس  اختصاص ا
ا بما  ا وتكييف ة وصف عض أعمال السلطة التنفيذية، وترك له حر ف أو تحديد إنما خول للقا سلطة تقدير  عر

ا ر اختصاصه أو عدم اختصاصه بنظر تب عليه تقر   .ي
عمال المتعلقة بأعمال السيادة، وت ة العليا عدة قرارات من طائفة  دار كمة  بعا لذلك، فقد أخرجت ا

قطاع ان تصفية  لية، وقرارات  الس ا ن لانتخابات ا معيات 37كتلك المتعلقة بدعوة الناخب ، وقرارات حل ا
اصة   . 38ا

داري الم كمة القضاء  ديثة  ام ا ح ه نحو تقييد أعمال ومن  ا توج ة، وال يلاحظ من خلال صر
ا الصادر   يئة إ القول 12/11/201339السيادة، حكم ذه ال ب  ة "... ، حيث تذ ور م س ا عد سلطة رئ لم 

ا  ا وضبط حدود شأن إعلان حالة الطوارئ مطلقة، وإنما سلطة مقيدة، حدد المشرع الدستوري والقانون تخوم
ا وح ق وفقا لما اطمأن ومدا بع ا ذا ت كمة   عد من أعمال السيادة، وا ا، بل إن القرار إداري ولا  د من غلوا

ام ا، وإن خالفت ما سبق من أح   ". إليه ضم
ة  ور م س ا عت قرار رئ ان  ا الذي  ام روج عن أحد المبادئ المستقرة  أح يئة إ ا بت ذات ال كما ذ

ندة إ أن المشرع لم بالدعوة إ   ذا العمل مس كمة قراءة جديدة ل لمانية عملا سياديا، أين قدمت ا نتخابات ال
عمال فا محددا لأعمال السيادة، وإنما ترك القضاء مستقلا بتحديد ما يندرج ضمن تلك  عر بت إ أن . يضع  وذ

اما مختلفة، وأصبحت القرارات ذات ا 201240دستور  نتحابية خاضعة لمرجعية استحدث أح لصلة بالعملية 
ام المادة  ة جديدة وفق أح اع بأمر 14141دستور ن للاق ، حيث انحسرت أعمال السيادة عن قرار دعوة الناخب

س مجلس الوزراء، داري . 42الدستور والقضاء، وأصبحت من اختصاص رئ كم أول حكم  القضاء  ذا ا ان  و
سط ولايته ع    .  ذا العمل الذي طالما اعت عملا سيادياالمصري 

ة أعمال السيادة،  د من نطاق نظر ا دوره  ا شف م س داري المصري، وال  و أحدث محطات القضاء 
ان وصناف" ان ذلك بمناسبة فصله  قضية  ي ت ر عاد أخرى "( 43جز ذه القضية أخذت أ ، حيث 44)ولو أن 

ة  دار كمة  ناسب عكسيا مع أقرت ا سم بالمرونة وت ة جامدة، وإنما ت ست نظر العليا ع أن أعمال السيادة ل
لما ارتقت الدولة  مدراج الديمقراطية، كما  ضيق  ة، و ا  النظم الديكتاتور سع نطاق ة والديمقراطية، في ر ا

داري  المصدر و  يئة أن أعمال السيادة تتفق مع العمل  ختلفان  السلطة ال تباشر تضيف ذات ال الطبيعة، و
د من آثار أعمال السيادة ال قد تؤثر سلبا  حقوق  ر وسائل مختلفة ل ا السلطة التنفيذية العمل ذاته، مع تقر

و من يحدد أعمال السيادة وء إ القضاء، والقضاء  و ال فراد، إلا أن أنجع الوسائل  ات    . 45وحر
مر  قي  داري المقارن، و زر الذي لوحظ  القضاء  عرف ذلك المد وا زائر، فإن أعمال السيادة لم  و ا
عدم اختصاصه، ففي  زائري يفصل  داري ا قي القا  عرف تطورا، و يجة لم  الن سم بالندرة، ومن ثمة و م
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يا س عد حديثا  لس الدولة، والذي  طار تندرج :" لس، يقول ا46قرار نادر  ذا  حيث أن القرارات الصادرة  
ا ة للمجلس الدستوري، وال لا تخضع نظرا لطبيع عمال الدستور لمراقبة مجلس الدولة، كما استقر 47ضمن 

عدم اختصاصه للفصل  الطعن المرفوع ح  ن التصر اده، مما يتع   ".عليه اج
 

ذه الدراسة، اء من  ن ا  عد  ا بأ ومة،  أعمال عرفت منذ بدايا نخلص إ  أن أعمال السيادة أو ا
ا السيادية أو  نفراد ع خاصي ذا  ا السلطة التنفيذية، مرتكزة   عمال ال تصدر طائفة تنفرد عن با 

فلات من الرقابة القضائية إ حد ما. السياسية ا    .وال خولت ل
عمال لم إلا أن ما تم ا نواع من  ذه  ة  داري دوره  معا و أن القضاء  ذه الدراسة،  لوقوف عليه  

عد، أين  ته فيما  عمال، فقد غ رؤ ان  البداية قد أخ مسؤوليته  النظر  تلك  مود، فإنه وإن  سم با ي
عمال ا عمل  عض  بعد  عد من أعمال ع تقليص نطاق أعمال السيادة، حيث اس انت  وقت سابق  ل 

سبة للأضرار غ العادية ال تص ض بال يجة أعمال السيادة، كما أقر أحيانا أخرى بأحقية التعو فراد ن ب 
  .السيادة

زائر تظل أمرا نادرا  القضاء  و أن أعمال السيادة  ا ذه الدراسة،  شارة إليه  خضم  إلا أن ما يجب 
شرداري  ي وح ال ة سواء ع الصعيد القضا ة لا تزال غ وا ذه النظر زائري، ومعالم   .ا

مر الذي من شأنه  و  د من أعمال السيادة، و ام  ا س ا  احات ال من شأ ق عض  تام، نود إدراج  و ا
عمال، و فراد من خطر وأضرار تلك  ات  قوق وحر يإقرار حماية  الآ    :  

داري  -  ات القضاء    .ترك أمر تحديد العمل السيادي من عدمه 
ساعد ع رفع أداء  -  مر الذي  و  ونه نزاع له خصوصياته، و داري،  اع  ن  ال ن قضاة متخصص و ت

مثل مع العمل الموصوف بالسيادي يجة التعامل  الن داري، و از القضاء    .ومستوى ج
ة أعمال السيادةإعمال  -  ة للإدارة بدلا من نظر نائية والسلطة التقدير ست إلا  إطار . نظر الظروف 

ارجية، والمسائل الداخلية الماسة بالسياسة العليا للدولة الشؤون ا   .أعمال سيادية خاصة 
زائر، وذلك  -  ام والقرارات القضائية والذي يظل أمر شبه منعدم  ا ح شر  س للباحث ضرورة  ح ي

ا قضايا أعمال السيادة  داري مع القضايا المعروضة عليه، بما ف عامل القضاء  طلاع ع مستجدات 
 .إن وجدت
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  .1972لسنة  47قانون مجلس الدولة المصري رقم  2
ي رقم  3 رد   .1992لسنة  12قانون محكمة العدل العليا
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ام  ح ض وطرق الطعن   ي، "دراسة مقارنة" التعو   .551، ص 2013، دار الفكر العر
داري،  30 ول، ، أورده، محمد ر 26/05/1949محكمة القضاء  داري، الكتاب  اب، القضاء  داري  مبدأ المشروعية وتنظيم"فعت عبد الو  - القضاء 

لس شورى الدولة ي  قوقية، الطبعة"ختصاص القضا ل ا شورات ا   .239، ص 2005، 01، م
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افة أعمال السيادة، ل طعن بالإلغاء، أما الفقيه عن  بعاد  ز" مع اس ع أو مبدأ من المبادئ ال تمنع " دو شر ناك نص  ال س  ى أنه ل ف
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داري، 39 ي – ق67، لسنة 74029، دعوى رقم 12/11/2013محكمة القضاء  و لك   :مأخوذ من الموقع 

. http://www.legal-agenda.com خ د بتار   03/06/2018: شو
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